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 الوقائع

 م إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بلائحةتقدَّ المدعي وقائع هذه الدعوى في أنَّ تتلخص    

 اًمبلغ كه بذلإلي أمواله في سوق الأسهم، وسلماستثمار على  اتفق مع المدعى عليه أنه متضمنة دعوى

إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله مع الحكم بوطلب  .( ريال عبر حوالة بنكية50,000قدره )

 وبتعويضه عن أتعاب المحاماة. ،الأرباح

رقم المالية  الأوراق منازعات في الفصل لجنة قرار بشأنها وصدر الدعوى، نُظرت وقد 

 القاضي بالآتي: هـ1444م لعام 1/2023ل/د/4482

 : بطلان العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه.أولًا"

 ( خمسون ألف ريال.50,000ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي مبلغاً قدره )

( ستة آلاف ريال تعويضاً عن اتعاب 6,000ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره )

 ".المحاماة

 متقدَّ هـ25/12/1444هـ، وبتاريخ 24/11/1444خة من القرار بتاريخ وأُبلِغ المدعى عليه بنس    

 تضمنت الآتي: طعناً عليه، بمذكرة استئناف



 

  

2 
 

لى الاعتراض إن لدي من الأسباب الجوهرية ما يدفعني أباعتراضي على هذه الدعوة حيث  أتقدم"

لي إث عن ووصل ن المدعي هو من بحألخص اعتراضي بما يلي: أولها أعلى وقت فضيلتكم  ظاًوحف

ن العمل معي غير مرخص وهو من أصر على العمل معي أولم أكن عرفه قبل ذلك وهو على علم 

 ."وهو مدرك نوع العمل ونشاطه

ثم أجمل المدعى عليه طلباته في ختام مذكرته الاستئنافية بطلب إلغاء القرار محل الاستئناف،    

 له أتعاب المحاماة.يوبعدم تحم

لطلب تزويد اللجنة بما قد يكون  ؛مة من المدعى عليهدعي بمذكرة الاستئناف المقدَّتم تبليغ المو   

الأمر الذي  ،لدية من إجابة خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون ورود إجابة من المدعي

 م فيها من أوراق.رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدَّ

 لجنة الاستئناف

 على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة بناءً   

 الأخرى ذات العلاقة.

يتعين قبوله  فإنهمتطلباتها النظامية،  ىم خلال المدة المحددة واستوفالاستئناف قُدِّن إوحيث    

 شكلًا.

طلب على المدعى عليه ناف المقدمة من ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئ   

 له أتعاب المحاماةيإلغاء القرار محل الاستئناف، وعدم تحم

وما انتهت إليه لجنة الفصل في  ،وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى   

يه بأن يعيد إلزام المدعى علطرفي الدعوى، و قرارها محل الاستئناف من بطلان العقد المبرم بين

قدره  اًإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ، و( خمسون ألف ريال50,000للمدعي مبلغاً قدره )

استناداً إلى الأسباب الواردة في قرارها، الذي ، تعاب المحاماةأ( ستة آلاف ريال تعويضاً عن 6,000)

  تحيل إليه لجنة الاستئناف منعاً للتكرار.   

اء لجنة الاستئناف على أن الصفة التجارية المتطلبة بموجب المادة )الثانية وحيث استقر قض  

والثلاثين( من نظام السوق المالية تتحقق من أي واقعة يمكن من خلالها توافر قناعة لدى اللجنة بأن 

تحققت هذه القناعة من شخص أالشخص الذي مارس هذا النشاط قد مارسه بصفة تجارية سواء 

ن للجنة من المقابل العائد عليه، وحيث تبيَّ مأمن المظهر الذي ظهر به  مأسلوكه  من مأالمخالف 
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الاستئناف توافر الصفة التجارية المتطلبة نظاماً في المدعى عليه لتطبيق المادة )الحادية والثلاثين( من 

 نظام السوق المالية.

رار محل الاستئناف، وأوجه وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب التي بُني عليها الق   

استبان لها من صحة النتيجة التي خلصت إليها لجنة الفصل في قضائها  فقدالاعتراض عليه، 

وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا 

لجنة الفصل في قرارها محل  الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه ،الخصوص

 الاستئناف.

 فيالاستئنافية، فإن لجنة الاستئناف لم تر فيه ما يؤثر  هأما ما أورده المدعى عليه في مذكرت   

 في قرارها.لجنة الفصل صحة النتيجة التي خلصت إليها 

 

 فلهذه الأسباب

 :الاستئناف لجنة قررت

 .هـ1444لعام م 1/2023ل/د/4482لمالية رقم تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق ا

 

 

 لجنة الفصل منطوق قرار

 أولًا: بطلان العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه."

 ( خمسون ألف ريال.50,000ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي مبلغاً قدره )

تة آلاف ريال تعويضاً عن ( س6,000ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره )

 ".اتعاب المحاماة


